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280825 ‐ تعثر ف سداد ثمن البيت فحم مجلس رجال بأن البائع شريك له ف البيت والآن ينر ذلك

السؤال

نحن ٦ بنات ، ونحن صغار كان أب يملك بيتا بدون سقف ، واتفق أب شفهيا مع زوج أخت البيرة ببيع هذا العقار له ، فبدأ

زوج أخت بالتسديد ، وبعد أن بن السقف ، وأرسل لأب بعض المال ، ولن ليس المبلغ كله ، تعثر ف دفع الباق ، ولنه

،رفض ؛ لأنه لم يدفع الباق ن أبتب له والدى البيت لمجلس رجال لي وعقد زوج أخت ، هذا البيت فتركه أب ن فس

وحم المجلس أن لأب ٤٠ ف المئة ، ولزوج أخت ٦٠ ف المئة من قيمة العقار ، وبعد ذلك سافر زوج أخت ووسع اله عليه ،

ولم يسدد ، والآن يريد البيت بحجة أنه لم يتبق إلا مبلغ يسير ، ولم يعترف بما حدث ف مجلس الرجال قديما ، وأب شيخ كبير

يبلغ ٨٢ عام ، فأوقفنا نحن بعض بناته العمل عل تجديد رخصة البناء ؛ لأن زوج أخت يريد تجديد الشقة ف الدور الأول

والبناء بعد ذلك أدوار عليا ، وأم تعارضنا ، وتقول لنا : اتركوه إنه منزل زوج أختم ، وأبوكم مازال حيا ، والمال ماله لا يحق

لم التدخل ، فما حم الشرع ف هذا البيع ؟ وما الواجب علينا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا ثبت ما ذكرتم من عقد مجلس رجال انته إل أن لأبيم 40% من البيت، ولزوج أختم 60% منه، فهذا من باب فسخ

البيع ف الجزء الذي لم يتمن المشتري من سداد ثمنه لإعساره أو مماطلته.

وفسخ البيع لإعسار المشتري أو مماطلته : جائز ، عل الراجح.

.خُ" انتهالْفَس عائلْبا، فَلرسعشْتَرِي مو الْمالمقنع مع الإنصاف: "ا قال ف

وف "الموسوعة الفقهية" (32/136) : "ويرى ابن تَيميةَ انَّ الْمشْتَرِي اذَا كانَ موسرا مماطلا فَللْبائع الْفَسخُ دفْعا لضررِ

. انته "ابوالص وهافِ : ونْصالا قَال ف ، ةمخَاصالْم

وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالا من الفقراء، فإن الفقير ربما

.والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوف ، ه المال فيوفيرزقه ال
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فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً عل ماله .

وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً عل مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسخَ البيع فسوف يتأدب ولا

يماطل ف المستقبل " انته، من "الشرح الممتع" (8 / 364).

فإذا تم هذا الاتفاق، فقد فُسخ البيع ف جزء من البيت، وأصبح والدك شريا لزوج أختك بهذا الجزء.

ثانيا:

قولك: إن زوج أختك لا يعترف بما حدث ف مجلس الرجال، إن كان المراد أنه لا يعترف بحمهم، فلا يفيده ذلك، وما تم حم

صحيح كما تقدم.

وإن كان ينر أنه تم الاتفاق المذكور، فالأصل أن البيت له، وعليم إثبات هذا الاتفاق.

ثالثا:

إذا كان والدك عاقلا مدركا، فالأمر إليه، وله التنازل عن نسبته ، أو المطالبة بها ، لأن الحق له وليس لم .

وإن كان غير مدرك، فلا يجوز التصرف ف ماله إلا بما فيه مصلحته، وليس من مصلحته التبرع بشء من ماله، وعليم العمل

بما تقدم ذكره، وهو أن لأبيم نسبة 40% من البيت إذا أقر زوج أختم بما تم ف مجلس الرجال، أو أثبتم ذلك بشهادة شاهدين

، أو بشاهد عدل ، ويمين منم .

وينظر: جواب السؤال رقم (273369).

واله أعلم.
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